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 عرقلة العدالة في الخلافات النفطية  *:المهيدي كامل
 مع الاقليم

 
، ٢٠١٨كانون أول  ٨ن، بتاريخ شبكة الاقتصاديين العراقيي على موقعالمنشورة  ،مقالتي السابقة في

المحكمة  أداءالى تطرقتُ   "النفطية العراقية خلافاتالوالعليا  "المحكمة الاتحادية           والمعنونة
أول سنوات على  ٧مرور  ، رغمحل هذه الخلافاتفي  ن،لغاية الآ ،فشلتالمحكمة  تُ انوقل، فدرالية العلياال

 ما استجد أهم  لمعرفة نتابع هذا الملف ه المقالةهذ وفي  ٠ضد الاقليم ط الاتحاديةوزارة النف أقامتهادعوى 
 ٠نالآ منذ بداية هذا العام لغاية، قاً لجلسات المحكمة الاتحادية العلياوف  فيه،
 
إتخاذ تأجيل ، أخرى، مرة قررت المحكمة الاتحادية العليا، ٢٠١٩ كانون ثان ٢٤المنعقدة في  جلستها يف

إضافية من تريد معلومات  المحكمة هو ان علَنالمُ  والسبب. والإقليم لافات النفطية بين المركزبشأن الخ قرار

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
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الحكومة ت الممتازة بين ااستثمار العلاقا تريدانها  ، الإعلام وسائل من بدوعلى ما ي، لكنطرفين. وال
ى موضوع من خلاف دستوري الالتحويل وهذا يعني  .ي سياسل امام حفسح المجال ل والإقليم،الاتحادية 

وجدير بالذكر، ان  .سبع سنواتمنذ  اتخاذهتتردد في ما زالت  قراراتخاذ  يعفي المحكمة من  يخلاف سياس
قت على طلب آخر للإقليم واف ، كانت قد٢٠١٨ حزيران ٣قدت في لسة سابقة عُ في ج تحاديةالا لمحكمةا

الجلسة اللاحقة  موضوع فيبدلاً من حسم ال لكن الأخير.هذا التأجيل سيكون  بان هنبّهت كنهابتأجيل الجلسة، ل
 موقفه تبين مذكرةم من طرفيّ النزاع تقدي من كل طلبت فان المحكمة ،٢٠١٩شباط  ٢٧ في دتعُق   التي

في  قدَمتُ ان و ،الجهة المعنيةء رئيس وزراقبل موقعة من كل مذكرة ى ان تكون عل، من النزاع  الأخير
 .ة القادمة الجلس

 
 وصارا نازعانالمت الطرفانفهمها ، وقد للتأجيل لمزيد من اغرة جديدة، تفسح المجاث فتحت المحكمةوهكذا 

الحكومة وزراء  ئيسا رتجاهل ، ٢٠١٩ نيسان ٤في  التي انعقدتاللاحقة  كمة جلسة المح ففي .يستثمرانها
 .تلمزيد من الوق اوحاجتهم اهمكثرة اشغالبحجة ، تأجيل الجلسةما ارادته المحكمة وطلبا  والإقليمالاتحادية 

، غير ان وزارة الموارد على ما تريده المحكمة عّت  قوّ ، الدعوىصاحبة ، ويجدر بالذكر ان وزارة النفط 
  لم تفعل. الإقليمالطبيعية في 

 
 التواقيععلى  المحكمة حصلت لم ، ٢٠١٩آيار  ٧في  أخرىالاتحادية العليا جلسة المحكمة  وعندما عقدت

  اللتين عقدتا ،تيناللاحق تين ذلك في الجلس وتكرر ٠الأسباب الشكلية السابقة ولنفس، سابقاً طلبتها  التي
ولا نعلم ، اللا قرار( مسلسلاو ) مسلسل التأجيل استمرهكذا و ٠ ٢٠١٩آب عام  ٥حزيران و ١٧ بتاريخ

 ٠كيف ومتى ينتهي
 

 طرفاً مجلس الوزراء ، هو دخول رئاسة الإقليمحدث على ملف الخلافات مع  ان اهم تطور تبيني من ذلك
ان  يكون واضحاومن متابعة جلسات المحكمة   .مثل بقية الأطرافالة ، وصارت تعرقل العدفيه مباشراً 

يهدف الى حلٍ ، خلاف دستوري الى خلاف سياسيأصل الخلاف وحوّله من ذا التطور الجديد قد غيّره
  ٠ا، وخاصة الفقيرة منهظات، وعلى حساب بقية المحافالإقليم)وسط( يكون بالضرورة في صالح توافقي 

 
"إطار معنى  يشرح لكن لا احد . "الدستور إطار"في حلاً  يدانيقولان انهما ير المتنازعين نعلم ان الطرفين

 متعارضان جزئياً، ام كليا او قان،وهل ان الحلين متطاب  "الدستوريالحل " ف يختلف عن وكي" الدستور
في  الحلمن  المقصودونقول ان ى قناعتنا ل علوّ عَ نُ  علينا ان، الوضوح غيابول   ؟احدهما الآخرينسخ 

من  ١١٢و  ١١١ ادتينالم بمعظمه نص جاوزيتاً وتوافقياً سياسي  الحلهو ان يكون  ""إطار الدستور
  . معظم العراقيينلدى مقبولا  نعتقد انه سيكون فلاحصل ذلك  واذا . الدستور
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 .في صالح الوحدة الوطنيةوسيكون ، للتحقيق قابل ي التوافقيان الحل السياسان هناك من يعتقد  أيضاونعلم 
الوحدة  في صالح، ولن يكون  يمثّل قصورا استراتيجيا ، وهوهكذا حل سيطول انتظارهان  نرى لكننا
تحقيق  عبر إنما تتحقق، السياسية دة الوطنية لا تتحقق عبر المساوماتفالوحل. طنية على المدى الطويالو

 غير الدستورية بعض الامتيازاتعلى  الاقليم في حالة حصول انه نقول وللتوضيح يجدر ان للجميع.العدالة 
، وهذا ليس قلمةعن طريق الأ ثلللمطالبة بالمللنفط سيدفع المحافظات المنتجة  ذلك ، فانمن الحل التوافقي

ل ح بسبب سيحيد عنهالا نعتقد انه  ته التيللإقليم استراتيجيان ، أيضا ومنها .في صالح الوحدة الوطنية
بهدف  د بسياسته النفطية، وتشمل التفرة باتت معروفةوهذه الاستراتيجي .النفطية مع المركز اتهخلافلتوافقي 

أيلول  ٢٥في  الذي سبق ان تم استفتاء بشأنه، يالاقتصادي، تمهيداً للاستقلال السياس تحقيق الاستقلال
من ذلك هو  الأجدى، وان الوطنيةلصيانة الوحدة ون مجديا وعليه، لانعتقد ان الحل التوافقي سيك .٢٠١٧

نتيجة شعورهم قلمة وحصولهم عليها بالا( نفطية )أو اكثرمحافظات ثلاث  مطالبة ان  .تحقيق العدالة للجميع
  .على وحدة العراق الأكبر، هي الخطر بالغبن

 
 حل سعون الىي العلياالمحكمة الاتحادية  ولا مولا الاقلي الحالية الفدراليةحكومة ال ه لاان ،خلاصة القول

 حكومةيصعب فهمها بالنسبة لل اسبابومفهومة بالنسبة للإقليم، ، لأسباب حق حقهيعطي كل ذي  دستوري
سياسي؟ واذا ام هو نزاع  دستوري  ، هل ان النزاعأخرىيجدر ان نسأل مرة وهنا . تانالاتحادي والمحكمة

 محكمة الفدراليةعا سياسيا فما علاقة الواذا كان نزاه الى نزاع سياسي؟ هل يمكن تحويلفنزاعا دستوريا كان 
 ؟قبلته ولماذا ، ولماذا أحيل اليها بالنزاع العليا

 
ن المتضررة مالجهات ق ط حق يُس الإقليمللخلافات النفطية مع  ةيالتوافق ةالسياسي ولهل الحل…خيراً أونسأل 

في قرارين مهمين أصدرتهما  على هذا السؤال تكمنالإجابة  ان .؟اهة بحقوقيمنعها من المطالبو ولالحل ههذ
 الذي ٢٠١٩/ /اتحادية٦٣ ى  رقمبشأن الدعو قرار :وهما  ،يا خلال هذا العامالمحكمة الاتحادية العل

/  ٣/٧وز في ، اذ قال ) الفرات نيكالسامو اسالعليا، السيد إي المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية اليهأشار
 ،يمارسه المواطنحق ، او احد النصوص فيها، من القوانين دستورية قانون ماة بعدم المطالب ان (٢٠١٧

بشأن الدعوى رقم  قرارهو القرار الآخر و  ٠ /أولا٣٨ في المادة هل ضمنه الدستورمعبرا عن رأيه كحق 
النفط الوطنية المتعلق بقانون شركة و ،٢٠١٩/ ٢٣/١في ادر الص ، ٢٠١٨/إعلام/ةاتحاديوموحداتها/ ٦٦

كأفراد، الاعتراض ان بإمكان المواطنين ة، وهي بقة قانونية مهم، وفيه تم تثبيت سا٤/٢٠١٨رقم  العراقية
في اعتراضاتهم دية العليا ستقبل النظر ، وان المحكمة الاتحامجحفة بحقوقهم ى قوانين يراها المواطنونعل

 ٠، ويكون قرارها ملزماً للجميعمن الناحية الدستورية
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للدستور  وفقاً  نيك، ما لم نهائياً  لن يكون، الإقليممع للخلافات النفطية  توافقي /يساايَ حلٍ سيان  ،تبينوبذا ي
ان يرفعوا ، الاتفاقمن  ينالمتضرر والأفراد  المحافظات بإمكان سيكون اذ ٠بول غالبية الشعبيحظ بقو

 ٠في دستورية مثل هذا الاتفاق، طالبين منها البت ةالى المحكمة الاتحاديراضهم اعت
 

 عراقي  ث نفطيأخصائي وباح كامل المهيدي)*( 
 
 

 24. الاشارة الى المصدر باعادة النشر بشرطسمح يالنشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. حقوق 
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